
                                

                                                                   

                                                                           

متى تكون القیامة قال: " إذا تكاملت العدتان " أي عدة أھل الجنة وعدة أھل النار أي  صالإحصاء مصدر عده یعده وسئل العدة لغة 
  عددھم .

  تربص ما یلزم المرأة عند زوال النكاح أو الوطء بشبھة .:  شرعا
بذلك لأن الزمان الذي تتربص فیھ المرأة عقیب الطلاق والموت عدة ولأنھا تعد الأیام المضروبة علیھا لتنتظر أوان الفرج  وسمیت

  الموعود لھا .

  ء "قولھ تعالي " والمطلقات یتربصن بأنفسھن ثلاثة قرو
  " والذین یتوفون منكم ویزرون أزواجا یتربصن بأنفسھن أربعة أشھر "
  "واللائي یئسن من المحیض من نسائكم إن ارتبتم فعدتھن ثلاثة أشھر "

  "واللائي لم یحضن وأولات الأحمال أجلھن أن یضعن حملھن "
  "فطلقوھن لعدتھن وأحصوا العدة "

  وضع الحمل ) –الشھور  –الحیض  أنواع ثلاثة (
  الوطء ) –الوفاة  –وتجب العدة بثلاثة أشیاء ( الطلاق 

  ثلاثة أشھر؟ 
  أربعة أشھر وعشرة أیام ؟

  "طلاق الأمة ثنتان وعدتھا حیضتان " صولھ حیضتان لق ؟

شھر ونصف لأن الرق منصف إلا أن الحیضة لا تتجزأ فكملت احتیاطا وقد قال عمر رضي الله عنھ لو استطعت لجعلتھا حیضھ ونصف 
  " أما الشھر فیتجزأ فجعلناه شھرا ونصف .

  ن وخمسة أیامشھرا ما عدة الأمة في الوفاة ؟

وضع الحمل لعموم قولھ تعالي " وأولات الأحمال أجلھن أن یضعن حملھن " لأن المقصود التعرف عن براءة الرحم ولا براءة مع 
دتھا وحل لھا وجود الحمل ولا شغل بعد وضعھ وإلیھ الإشارة بقول عمر رضي الله عنھ " لو وضعت وزوجھا علي سریره لانقضت ع

  أن تتزوج

  انقضت عدتھا وإلا فلا لأنھ إذا استبان فھو ولد وإذا لم یستبن جاز أن یكون ولد أو غیر ولد فلا تنقضي العدة بالشك

  ھا "لقولھ تعالي " فما لكم علیھن من عدة تعتدون الطلاق قبل الدخوللا عدة في 
  لأنھم لا یعتقدونھا في طلاق الذميلا عدة 
قبل الإجازة لأن النسب لا یثبت فیھ لأنھ موقوف فلم ینعقد في حق حكمھ فلا یورث شبھة الملك والحل والعدة  في نكاح الفضوليلا عدة 

  وجبت صیانة للماء المحترم عن الخلط واحترازا عن اشتباه الأنساب

العدة في النكاح الفاسد والوطء بشبھة في الموت والفرقة بالحیض لأنھ للتعرف علي براءة الرحم ولا تجب عدة الوفاة لأنھا لیست 
  بزوجة

الوفاة لأن النكاح بقي في حق الإرث فلأن یبقي في حق العدة أولى لأن العدة من مما  في الطلاق البائن أبعد الأجلین وفي الرجعي عدة
  یحتاط فیھا فیجب أبعد الأجلین في البائن

وعند أبي یوسف عدتھا ثلاث حیض في البائن لأن النكاح انقطع بالطلاق ولزمتھا العدة بالحیض إلا أنھ بقي في حق الإرث لا في تغییر 
  عي لأن النكاح فیھ قائم .العدة وبخلاف الرج

  استأنفت بالحیض أما الآیسة فلأن بالعود علمنا أنھا غیر آیسة وإن عدتھا بالحیض وصارت كالممتد طھرھا فتستأنف



الجمع بین البدل والمبدل وقد تعذر الاعتداد بالأشھر  أما الصغیرة فلأن الجمع في عدة واحدة بین الحیض والأشھر ممتنع لما فیھ من
  فتعین الحیض أو لأنھا قدرت علي حصول المقصود قبل حصول الخلف .

                                                                  

قال أبو بكر وعمر وابن مسعود وابن  عباس وأبي الدرداء وابن الصامت وجماعة من التابعین رضوان علیھم أجمعین أن المراد 
  بالأقراء ھو الحیض

  وقال زید بن ثابت وعبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنھم أنھا الأطھار
قال أقرأت المرأة إذا حاضت وأقرأت إذا طھرت ، وأصلھ الوقت لمجيء والحاصل أن اسم القرء یقع علي الحیض والطھر جمیعا لغة ی
  الشيء وذھابھ یقال رجع فلان لقرئھ أي لوقتھ الذي یرجع فیھ

  من قال أن القرء الحیض لا تنقضي العدة إلا باستكمال ثلاث حیض
  شرعت في الحیضة الثالثة ومن قال أن القرء الطھر لا تنقضي العدة إلا إذا

للمستحاضة "دع الصلاة أیام أقرائك " وإنما تترك الصلاة أیام الحیض   ص"الحمل علي الحیض أولى بالنص وبالمعقول ، بالنص قولھ 
  "عدة الأمة حیضتان "صبالإجماع ولقولھ 

نص ذكره بلفظ الجمع فمن قال أنھ الحیض لابد من ثلاث حیض فیتحقق الجمع . ومن قال أنھ الأطھار لا یتحقق أما المعقول فلأن ال
الجمع علي قولھ لأن الطلاق لو وقع في أخر الطھر انقضت العدة بطھرین آخرین وبالشروع في الثالث فلا یوجد الجمع ،  والعمل بما 

  یوافق لفظ النص أولى .

  ابتداء عدة الطلاق والوفاة عقیبھما وتنقضي بمضي المدة وإن لم تعلم بھما لأن الطلاق والوفاة السبب فیعتبر من وقت وجوب السبب .

دقتھ فمن وقت الطلاق واختار المشایخ أنھ یجب من وقت إذا كذبتھ وجبت العدة من وقت الإقرار ویجعل ھذا إنشاء احتیاطا وإن ص
  الإقرار زجرا لھ عن كتمان طلاقھا لأنھ یصیر مسببا لوقوعھا في المحرم ولا تجب لھا نفقة العدة

  لھا أن تأخذ منھ مھرا ثانیا لأنھ أقر بذلك وقد صدقتھ .

عقب التفریق أو عزمھ علي ترك الوطء لأن التمكین من الوطء علي وجھ الشبة أقیم مقام حقیقة الوطء لخفائھ فیجعل :  عند الإمام
  واطئا حكما إلي حالة التفریق أو عزمھ علي ترك الوطء فتجب العدة من حین انقطاع الوطء حقیقة وشرعا أخذا بالإحتیاط

  ن الوطء ھو الموجب للعدة .من آخر الوطآت لأ وعند زفر

: شھران لأنھ یعتبر أكثر الحیض احتیاطا فیبدأ بالحیض عشرة ثم خمسة عشر طھر ثم عشرة حیض  ثم خمسة عشر طھر  عند الإمام
خمسة أیام وبجعل مبدأ الطلاق  ثم عشرة  فستون  وطریق آخر عن الحسن بن زیاد عن أبي حنیفة أنھ یعتبر الوسط من الحیض وھو

  في أول الطھر عملا بالسنة فخمسة عشر یوما طھر وخمس حیض وھكذا ثلاث مرات یكون ستون یوما 
أقلھا تسعة وثلاثون یوما وثلاث ساعات لأنھما یعتبران أقل مدة الحیض ثلاثة أیام وأقل مدة الطھر خمسة عشر یوما  وعند الصاحبین

قبل أوان الحیض بساعة فثلاثة أیام حیض وخمسة عشر یوما طھر ثم ثلاثة حیض ثم خمسة عشر طھر ثم ثم یقدر أن وقوع الطلاق 
  ثلاثة حیض فكملت العدة

كملھ تعتد بقیة الشھر بالأیام وت:  وعن محمد: تعتبر بالأیام فتعتد في الطلاق بتسعین یوما وفي الوفاة بمائة وثلاثین یوما  عند الإمام 
من الشھر الرابع وتعتد بشھرین فیما بینھما بالأھلة لأن الأصل اعتبار الشھور بالأھلة إلا عند التعذر وقد تعذر في الأول فیعمل فیھ 

  بالأیام لأنھا كالبدل عن الأھلة ویعمل في الباقي بالأصل ، . 
ء للأول إلا بعد استكمالھ فیكمل الأول من الثاني والثاني من أنھ لا یدخل الشھر الثاني إلا بعد انقضاء الأول ولا  انقضا ولأبي حنیفة

  الثالث فتعذر اعتبار الأھلة في الكل .
  صدقت لأنھا أمینة فإن كذبھا الزوج حلف كالمودع

نة وقیل خمس وخمسین وقیل خمسین وقیل من قیل یعتبر بأقرانھا من قرابتھا وقیل یعتبر بتركیبھا أي بحالتھا الصحیة وقیل ستین س
  خمسین إلي ستین

  فھو حیض إن لم یكن عن آفة وقیل ھو حیض ما لم یحكم بإیاسھا فإذا حكم بإیاسھا فلیس بحیض

  إذا بلغت ثلاثین سنة ولم تحض  إذا لم تحض أبدا حتى بلغت مبلغا لا یحیض فیھا أمثالھا وقیل



لا ینبغي خطبة المعتدة لقولھ تعالي " ولا جناح علیكم فیما عرضتم بھ من خطبة النساء "والمراد بھ المعتدات بالإجماع لأن الله تعالي 
  نفي الجناح في التعریض وأنھ یدل علي أن تركھ أولى فلزم كراھة التصریح بطریق الأولى .

دخل علي أم سلمھ وھى في عدة زوجھا المتوفى  لا بأس بالتعریض لأن الله تعالي نفي الجناح فإنھ دلیل الإباحة . لما روي أن رسول 
وأنھ تعریض .وصور التعریض مثل أن  فذكر منزلتھ من الله تعالي متحاملا علي یده حتى أثر الحصیر علي یده من شدة تحاملھ علیھا

  یقول إني فیك لراغب ، أود أن أتزوجك ، إن تزوجتك لأحسن إلیك ، مثلك من یرغب فیھ الرجال .

  السر النكاح " التصریح أن یقول أتزوجك أو أنكحك وحكمھ مكروه لقولھ تعالي ط ولكن لا تواعدوھن سراً " قال 

  لا یجوز التعریض للمبتوتة ویجوز للمتوفى عنھا زوجھا ، أما المطلقة رجعیا فلا یجوز التصریح ولا التلویح لأن النكاح قائم  

: المدة التي تقضیھا المرأة في حالة حداد وحزن علي وفاة زوجھا أو طلاق بائن ، ویلزم المعتدة من نكاح صحیح عن وفاة أو  الإحداد
  طلاق بائن إذا كانت بالغة مسلمة حرة أو أمة .

تستأذنھ في الانتقال فقال " كانت إحداكن تمكث في شر أحلا سھا إلي ص:� ل اللهما روي أن امرأة مات عنھا زوجھا فجاءت إلي رسو
" لا یحل لامرأة ص الحول أفلا أربعة أشھر وعشرا " فدل علي أنھ یلزمھا أن تقیم في شر أحلا سھا أربعة أشھر وعشرا . ولقولھ

" نھي المعتدة أن  صة أشھر وعشرا ". وروي أن رسول الله تؤمن با� والیوم الآخر أن تحد علي میت ثلاثة أیام فما فوقھا إلا أربع
  تختضب بالحناء " وقال  " الحناء طیب "

  أنھ لما حرم علیھا النكاح في العدة أمرت بتجنب الزینة حتى لا تكون بصفة الملتمسة للأزواج وأنھ یعم المبتوتة والمتوفى عنھا زوجھا 

  إظھارا للتأسف علي فوات نعمة النكاح الذي كان سبب مؤنتھا وكفایتھا من النفقة والسكني

  ترك الطیب والزینة والكحل والدھن والحناء إلا من عذر
  استعمال الثوب المطیب والمعصفر والمذعفر

  نةلا تمتشط لأنھ من الزی
  لا تلبس حلیا ولا قصبا ولاخزا لأنھ زینة

  لم یأذن للمبتوتة في الاكتحال ص"لا تكتحل فقد صح أن النبي 

  لو كان الثوب المطیب غسیلا لا ینفض لأنھ لم یبق لھ رائحة
  إذا لم یكن لھا إلا ثوب واحد مصبوغ لأنھ عذر

  شط المنفرجة لا المضمومةأن تمتشط بأسنان الم
  لا بأس بلبس القصب والخز الأحمر إذا كان للحاجة لا للزینة

  إذا خافت ترك الدھن والاكتحال حدوث مرض فلا بأس بھ في حالة التداوي

  لأنھا غیر مخاطبة بحقوق الشرع    على كافرةلا إحداد 
  ھا  لأن الخطاب موضوع عن  على  صغیرةولا  

  إحداد لأنھ لإظھار التأسف على فوات نعمة النكاح ولم یفتھما ذلك أم الولدولا في عدة  النكاح الفاسدولیس في عدة 

جبة على الزوج فلا حاجة إلى الخروج  لا یجوز للمطلقة الرجعیة والمبتوتة  الحرة  الخروج  من  بیتھا  لیلا  ولا نھارا  لأن نفقتھا وا
 من بیوتھن " كالزوجة  لقولھ تعالي " لا تخرجوھن

قیل : تخرج نھارا لمعاشھا وقیل : لا وھو الأصح لأنھا ھي التي اختارت إسقاط نفقتھا فلا یؤثر في إبطال حق الزوج علیھا كالمختلعة 
  سكنى لھا علي أن لا نفقة لھا أو 

المتوفى عنھا زوجھا تخرج نھارا وبعض اللیل  لأنھ لا نفقة لھا فتضطر إلى الخروج لإصلاح معاشھا وربما یمتد ذلك إلى اللیل حتى لو 
  یر منزلھا أقل من نصف اللیلكان عندھا كفایتھا صارت كالمطلقة فلا یحل لھا الخروج وعن محمد لا بأس بأن  تبیت  في غ

للتي قتل زوجھا  ص"" من بیوتھن " وقال تعالىتعتد في البیت الذي كانت تسكنھ حال وقوع الفرقة لأنھ البیت المضاف إلیھا بقولھ 
  "اسكني في بیتك حتي یبلغ الكتاب أجلھ "



إذا انھدم البیت لأن السكنى في الخربة لا تأمن علي نفسھا ومالھا وقیل أنھا تنتقل حیث شاءت إلا أن تكون مبتوتھ فتنتقل إلي حیث  -
  " أسكنوھن  تعالىشاء الرجل لأنھ المخاطب بقولھ 

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنھ أنھ نقل ابنتھ أم كلثوم إذا حولھا الورثة أو صاحب المنزل ، لأنھا معذورة في ذلك ، فقد روي  -
  لما قتل عمر رضي الله عنھ

  لو طلب أھل المنزل أكثر من أجرة المثل ، لما یلحقھا من الضرر . -

  حرزا عن الفتنةیجعل بینھا وبینھ سترة فإن لم یجعلوا انتقلت ت

  أعطتھم بإذن القاضي ویصیر دینا علي الزوج .
                                                                   

رجلا تزوج امرأة فجاءت بولد لستة أشھر فھم عثمان برجمھا فقال ابن عباس لو خاصمتكم أقل مدة الحمل ستة أشھر ، لما روي أن 
بكتاب الله لخاصمتكم فإن الله تعالي یقول " وحملھ وفصالھ ثلاثون شھرا " وقال " والوالدات یرضعن أولادھن حولین كاملین " فبقي 

  لمدة الحمل ستة أشھر .

أكثر مدة الحمل سنتان ، لما روي عن عائشة رضي الله عنھا أنھا قالت " لا یبقي الولد في رحم أمھ أكثر من سنتین ولو بفركھ مغزل " 
  وذلك لا یعرف إلا توقیفا إذ لیس للعقل فیھ 

  إذ لا مجال للعقل فیھ  ص"فكأنھا روتھ عن النبي 

  ثبت نسبھ لأنھ ظھر كذبھا بیقین فصار كأنھا لم تقر بانقضاء العدة 

  لا یثبت لأنھ لم یظھر كذبھا فیكون من حمل حادث بعده فلا یثبت نسبھ .

بولادتھا رجلان أو رجل وامرأتان لأنھ محقق مقصود فلا یثبت إلا بحجة لم یثبت نسبھ إلا  بحجة تامة وھي أن یشھد 
  كاملة وتصور اطلاع الرجال علیھ مع جوازه للضرورة كاف في اعتباره 

 أو إلا أن یكون ھناك حبل ظاھر 
كر الزوج الولادة فلابد أن أو اعتراف من قبل الزوج  بالحبل  فیثبت النسب من غیر شھادة  یعني تامة لأنھ إذا كان ھناك حمل ظاھر وأن

 تشھد بولادتھا القابلة لجواز أن تكون ولدت ولدا میتا وأرادت إلزامھ ولدا غیره
یثبت في الجمیع بشھادة امرأة واحدة  لأن الفراش قائم بقیام العدة وھو ملزم للنسب والحاجة إلى تعیین الولد فیتعین 

    حبشھادتھما كما في حال قیام النكا

                                                          

ن سَكَنتُم حَیْثُ  مِنْ  أسَْكِنُوھُنَّ { قولھ تعالي " وھُنَّ  وَلاَ  وُجْدِكُمْ  مِّ قوُا تُضَارُّ  یَضَعْنَ  حَتَّى عَلَیْھِنَّ  فَأنَفِقوُا حَمْلٍ  أوُلاَتِ  كُنَّ  وَإنِ عَلَیْھِنَّ  لتُِضَیِّ
   حَمْلَھُنَّ 

ن سَعَةٍ  ذُو لیُِنفِقْ { قولھ تعالي " ا فَلْیُنفِقْ  رِزْقھُُ  عَلَیْھِ  قدُِرَ  وَمَن سَعَتھِِ  مِّ ُ  آتَاهُ  مِمَّ  "" اللهَّ
 باِلْمَعْرُوفِ " وَكِسْوَتُھُنَّ  رِزْقُھُنَّ  لھَُ  الْمَوْلوُدِ  قولھ تعالي " وَعلىَ

جَالُ {قولھ تعالي "  امُونَ  الرِّ سَاء عَلىَ قَوَّ لَ  بمَِا النِّ   أمَْوَالھِِمْ " مِنْ  أنَفَقُواْ  وَبمَِا بَعْضٍ  عَلىَ بَعْضَھُمْ  اللهُّ  فَضَّ
 ما روي عن رسول الله صلي الله علیھ وسلم " اتقوا الله في النساء إلي أن قال " ولھن علیكم رزقھن وكسوتھن بالمعروف "

سلم " لھند امرأة أبي سفیان " خذي من مال زوجك ما یكفیك وولدك بالمعروف " ولولا وجوب النفقة لما أمر قولھ صلي الله علیھ و
  الرسول صلي الله علیھ وسلم بھا .

  احتباس المرأة عند الزوج إذا كان یتھیأ لھ الاستمتاع وطئا أو دواعیھ
 التحصین لماء الزوج بعد زوال النكاح

  لمرأة عند الزوج في حقھ جعل المرأة عاجزة عن الاكتساب والإنفاق علي نفسھا فلو لم تستحق النفقة علیھ لماتت جوعا .حبس ا

وتقدر بحال الزوج لقولھ تعالي " لینفق تجب النفقة علي زوجھا إذا سلمت إلیھ نفسھا في منزلھ ، ویجب نفقتھا وكسوتھا وسكناھا ، 
 ذو سعة من سعتھ ومن قدر علیھ رزقھ فلینفق مما آتاه الله " وقیل تقدر بحالھما .

  لھا نفقة المعسرلھا نفقة الموسر 
 وسرةفدون نفقة الملھا نفقة المعسرة  

 علیھ نفقة وسطا

  فالقول قول الزوج في حق الإعسار للنفقة لأنھ منكر والبینة بینتھا لأنھا مدعیة .



حدیث ھند ولیس فیھ تقدیر لازم لاختلاف ذلك باختلاف الأوقات والطباع والرخص والغلاء النفقة مقدرة بكفایتھا بلا تقتیر ولا إسراف . ل
  والوسط خبز البر والإدام بقدر كفایتھا

  یفرض لھا نفقة كل شھر وتسلم إلیھا لأنھ یتعذر القضاء بھا كل ساعة ویتعذر الجمیع 
 رناه بالشھر لأنھ الوسط وھو أقرب الآجالفقد

كل ستة أشھر باختلاف الحر والبرد .، وإذا تولي الإنفاق الزوج فلا بأس بھ إلا أن یظھر عند القاضي أنھ لا یتفق 
  علیھا فیقدر لھا نفقة كل شھر .

  اھم والدنانیرتقدر بقدر الرخص والغلاء في كل وقت ولا یقدر بالدر
  كملھا القاضي إن طلبت ذلك

  یفرض لھا نفقة خادم واحد ولیس لھ أن یعطیھا من خدمھ من یخدمھا بغیر رضاھا
ا لداخل البیت والآخر لخارجھ . وعندھما الواحد یكفي لذلك فلا حاجة وعند أبي یوسف یفرض لھا نفقة خادمین لأنھا تحتاج إلي أحدھم

  إلي اثنین . وقیل إذا كانت من بنات الأشراف فلھا خادمین أحدھما للخدمة والآخر للرسالة وأمور خارج البیت .

  إذا كانت فقیرة وتخدم نفسھا .إذا كفاھا بنفسھ ، إذا لم یكن لھا خادم ، إذا كان الزوج معسرا  ، 

فلا نفقة لھا لما روي أن فاطمة بنت قیس نشزت علي أحمائھا " فنقلھا صلي الله علیھ وسلم إلي بیت ابن أم مكتوم ولم یجعل لھا نفقة 
  ولا سكنى "لأن الموجب ھو للنفقة الاحتباس وقد زال .

  ؟ فلھا النفقة لأنھ لا یفوت الاحتباس وھو یقدر علیھ كرھا .إذا امتنعت عن التمكین 

فلھا النفقة لأن الامتناع لتستوفي حقھا فلو سقطت النفقة تتضرر والضرر یجب إلحاقھ بالزوج الظالم الممتنع عن إیفاء حقھا ، ولأن 
  الدخول أوبعده . المنع بسبب من جھتھ فصار كالعدم وسواء كان قبل

  وعند الصاحبین : إن كان بعد الدخول فلا نفقة لھا لأنھا سلمت المعوض فلیس لھا أن تمنعھ قبل العوض كالبائع إذا سلم المبیع.
  للإمام . أنھا سلمت بعض المعوض لأن المھر مقابل بجمیع الوطئات .

  فلھا النفقة لأنھا امتنعت بحق

فلھا النفقة لأن الاحتباس موجود فإنھ یستأنس بھا وتحفظ متاعھ ویستمتع بھا لمسا وغیره ومنع الوطء لعارض كالحیض والنفاس 
  والقیاس أن لا نفقة لھا إذا كان مرضا یمنع الجماع كالصغیرة

 فلھا النفقة إذا لم یطالبھا بالنقلة لأن النقلة حقھ والنفقة حقھا فلا یسقط حقھا بترك حقھ
 فلا نفقة لھا إلا أن یكون بحق

لأن في التفریق إبطال حقھ  وفي الاستدانة تأخیر حقھا والإبطال أضر فكان دفعھ لم یفرق القاضي بینھما وتؤمر بالاستدانة لتحیل علیھ 
  أولى فإذا فرق القاضي وأمرھا بالاستدانة صار دینا علیھ فتتمكن من الإحالة علیھ والرجوع في تركتھ لو مات

  في تركتھ لأنھا لا ولایة لھا علیھ تكون المطالبة علیھا ولا یمكنھا الإحالة علیھ ولا ترجع
 ومعنى الاستدانة أن تشتري بالدین

و تمم لھا نفقة الموسر لأنھا تختلف باختلاف الأحوال وما فرض تقدیر النفقة لم تجب بعد فإذا تبدلت حالھ لھا المطالبة بقدرھا ، وكذلك ل
  ر ،فرض لھا نفقة المعسر .قضى لھا بنفقة الموسر ثم أعس

سقطت إلا أن یكون قضى لھا أو صالحتھ علي مقدارھا فیقضي لھا بنفقة ما مضى لأن النفقة لم تجب عوضا عن البضع لأن المھر 
تباس صلة ورزقا وجب عوضا عنھ والعقد لا یوجب عوضین عن شيء واحد ولا عوضا عن الاستمتاع فوجوب النفقة جزاء الاح

  والصلات لم تملك إلا بالتسلیم حقیقة أو بقضاء القاضي أو بالتزامھ أو ولي لولایتھ علي نفسھ .

 سقطت لأنھا صلة والصلة تسقط بالموت قبل القبض

  ء عوضا عما تستحقھ علیھ بالاحتباس وقد بطل استحقاقھا بالموت كما في الھبة .لم یرجع بشي
  إذا كان للغائب مال حاضر في منزلھ أو ودیعة أو مضاربة أو دین وعلم القاضي بھ وبالنكاح أو 



قر بالزوجیة فقد أقر بثبوت حقھا فیھ لأن لھا أن تأخذ من یفرض فیھ نفقة زوجتھ وولده الصغیر لأن الذي في یده المال أو علیھ لما أ
مال زوجھا من غیر رضاه وإقرار صاحب الید في حق نفسھ صحیح فیقضي القاضي علیھ باعترافھ فیقع القضاء علیھ أولا ثم یسري 

  الأقارب لا تجب إلا بالقضاء علي الغائب ونفقة الوالدین والولد الصغیر كنفقة الزوجة لأنھا تجب بغیر قضاء أما نفقة غیرھم من

  فلا نفقة لأنھ إذا جحد الزوجیة لا تسمع البینة علیھ لأنھ لیس بخصم في الزوجیة وإن جحد المال فھي لیست خصما في إثباتھ

  قة فیھ لأنھ یحتاج إلي بیعھ ولا بیع علي الغائب لأنھ لا یباع الحاضر فكذا علي الغائبلا یفرض لھا النف
وللصاحبین : یباع علي الحاضر لظھور ظلمھ بامتناعھ ولا كذلك في الغائب ویحلفھا القاضي أنھا ما أخذتھا ویأخذ منھا كفیلا بھا نظرا 

  لطلاق أو علي أنھ أسلفھا النفقةللغائب واحتیاطا لھ لاحتمال حضوره فیقیم البینة علي ا

  لا تقبل البینة لأنھ قضاء علي الغائب
  وعند زفر : تقبل ویقضي القاضي بالنفقةواستحسنوا ذلك للحاجة وعلیھ القضاء الیوم وھو مجتھد فیھ

یسكنھا دارا منفردة لیس فیھا أحدا من أھلھ أما وجوب السكنى لأنھ من الحاجات الضروریة وھي من الكفایة فیجب كالطعام أن 
والشراب لقولھ تعالي " أسكنوھن " فكان واجبا وحقا ، ولیس لھ أن یشرك معھا غیرھا لأنھ قد لا تأمن علي متاعھا و لا تتخلى 

  ھا رضیت بنقصان حقھا لاستمتاعھا إلا أن تختار ذلك لأن

  إن أخلى لھا بیتا وجعل لھ مرافق وغلقا علي حده لیس لھا أن تطلب بیتا آخر وإن لم یكن لھ إلا بیت واحد فلھا ذلك
                                                                        

للمطلقة النفقة والسكنى في عدتھا بائنا كان رجعیا . أما الرجعي فلأن النكاح قائم بینھما حتى یحل الوطء وغیره وأما البائن فلأنھا 
  ھ موجب للنفقةمحبوسة في حقھ وھو صیانة الولد بحفظ الماء عن الاختلاط والحبس لحق

  لھا بنفقة ولا سكنى  وبین وجوب النفقة  ص"كیف توفق بین حدیث فاطمة بنت قیس بعدم قضاء النبي 
رده عمر بن الخطاب رضي الله عنھ وزید وجابر وعائشة . فقال عمر لا ندع سنة نبینا وكتاب ربنا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت 

یقول للمطلقة ثلاثا النفقة والسكنى " مخالفا قولھا . ولقولھ تعالي " أسكنوھن " ومخالفا  ص" حفظت أم نسیت . سمعت رسول الله أم
  للإجماع في السكنى .

  ل إلي الورثة فلا تجب .لا تجب نفقة لھا لأنھا محبوسة لحق الشرع لا للزوج فلا یجب علیھ ولأن المال انتق

  إذا جاءت بمعصیة كالردة وتقبیل ابن الزوج فلا نفقة لھا ، وإذا جاءت بغیر معصیة كخیار العتق والبلوغ وعدم الكفاءة فلھا النفقة

  فلھا النفقة لأنھا حبست نفسھا بحق وذلك لا یسقط النفقة، وإذا كانت بغیر حق فلا نفقة لھاإذا كانت علي حق 

  فلھا النفقة لأن المستحق التمكین والعجز من قبل الزوج

  لا نفقة لھا یوم الطلاق فلا نفقة لھا في العدة لا نفقة لھا لأن كل امرأة

  إذا كانت العدة بالشھور جاز لأنھا معلومة ،وإذا كانت بالحیض فلا یجوز لأنھا مجھولة
                                                       

  نفقة الصغار الفقراء علي الأب لقولھ تعالي " وعلي المولود لھ رزقھن وكسوتھن بالمعروف "

  لیس علي الأم إرضاع الصبي لأن أجرة الإرضاع من نفقتھ وھي علي الأب

  بأن لم یجد غیرھا أو یأخذ من لبن غیرھا فیجب حینئذ صیانة للصغیرإذا تعینت 

  علي الأب فیستأجر من ترضعھ عندھا لأن الأجرة علیھ والحضانة لھا

أولادھن حولین كاملین " فإذا امتنعت حملناه علي العجز  لم یجز لأن الإرضاع مستحق علیھا بالأصل لقولھ تعالي " والوالدات یرضعن
  فجعلناه عذرا فإذا قدمت علیھ بالأجر علمنا قدرتھا فكان واجبا فلا یحل أخذ الأجرة علي فعل واجب علیھا

  ارت كالأجنبیةقیل لا یجوز لأن النكاح قائم من وجھ ، وقیل یجوز لأن النكاح قد زال بینھما فص



  إذا لم یكن للأب ولا للصبي مال ؟ أجبرت الأم علي الإرضاع لأنھا ذات یسار في اللبن

  فعل القاضي كما لو كان معسرا وھي موسرة تجبر علي الإنفاق علي الصغیر ثم ترجع علي الأب إذا أیسر
  یفرض نفقة الإرضاع في مال الصبي

فھي أولى من الأجنبیة لأنھا أشفق وفي ذلك نظر للصغیر إلا أن تطلب زیادة أجر لما فیھ من ضرر للأب لقولھ تعالي " لا تضار والدة 
  لیھا وقولھ تعالي " ولا مولود لھ بولده " أن یأخذ منھا أكثر من أجرة المثل .بولدھا " وھو أن ترضى بأجرة المثل فلا یدفع إ

لي علي الأولاد الذكور والإناث علي السواء وھو المختار لاستوائھما في العلة والخطاب ، وقیل علي  قدر الإرث لقولھ تعالي " وع
"إن أطیب ما أكل الرجل صالوارث مثل ذلك " والأصل فیھ قولھ تعالي " ولا تقل لھما أف " وفیھ النھي عن الإضرار بھما وأیضا قولھ 

من كسبھ وإن ولده من كسبھ فكلوا من كسب أولادكم "فإذا كان مال الابن یضاف إلي الأب بأنھ من كسبھ صار غنیا بھ فتجب نفقتھ فیھ 
تعالي " ووصینا الإنسان بوالدیھ إحسانا " أي یحسن إلیھما ولیس الإحسان تركھما محتاجین مع قدرتھ علي دفع ، وأیضا قولھ 

  حاجتھما ، وأیضا قولھ تعالي " وصاحبھما في الدنیا معروفا" ولیس من المعروف تركھما جائعین وھو قادر علي إشباعھما
  یجبر علي نفقتھم 

لا تجب النفقة مع اختلاف الدین إلا للزوجة وقرابة الولادة أعلي أو أسفل لإطلاق النصوص ولأن نفقة الزوجة جزاء الاحتباس أو بالعقد 
  وذلك لا یختلف باختلاف الدین ولھذا تجب لھا مع یسارھا ، 

  ة فلكمال الجزئیة إذ الجزئیة في معنى النفس ونفقة النفس تجب مع الكفر فكذا الجزاء وھذا إذا كانوا ذمةوأما قرابة الولاد
  وإذا كانوا حربا أو مستأمنین فلا تجب لقولھ تعالي " إنما ینھاكم الله عن الذین قاتلوكم في الدین 

تجب نفقتھم علي قدر المیراث كالأخوة والأخوات والأعمام والعمات والخالات ولا تجب لرحم لیس بمحرم والأصل فیھ قولھ تعالي " 
  كون الغرم بالغنموعلي الوارث مثل ذلك " فذكره الوارث إشارة إلي اعتبار قدر المیراث ولی

إذا كان فقیرا بھ زمانھ لا یقدر علي الكسب لأنھ یكون غنیا بكسبھ ولا كذلك الوالدات لأنھ تجب نفقتھما مع القدرة علي الكسب لما 
  كتساب وذلك بالإنفاق علیھمایلحقھما فیھ من التعب والنصب والولد مأمور بدفع الضرر عنھما فیجب علیھ أن یدفع عنھما ضرر الا

  إذا كانت أنثى فقیرة لأنھ أمارة الحاجة
إذا كان لا یحسن الكسب لخرقھ أو یكون من البیوتات أو طالب علم للعجز الثابت في حقھم ولأن شرط وجوب النفقة للكبیر  العجز عن 

 الاكتساب حقیقة كالزمن والأعمى أومعنى كمن بھ خرق أو نحوه .
  تجب علي الابن

  تجب علي الأب لأنھ من كفایة الصغیر ولا یجبر الأب علي نفقة زوجة الابن

  یجب علي الابن لأن خدمة الأب مستحقة علي الابن فكذا نفقة من یخدمھ

الزوج للزوجة والأب لولده الصغیر لقولھ تعالي " ومن قدر علیھ رزقھ فلینفق مما آتاه الله " وقال " وعلي المولود لھ رزقھن " ولأن 
إیجابھا علیھ أولى من  نفقة الزوجة مجازاة وذلك یجب علي الفقیر ولا تجب لغیرھم مع الفقر فلو وجبت للفقیر علي الفقیر لم یكن

  إیجابھا لھ  

ھو الغني المخرج للصدقة وھو المختار وعن أبي یوسف أنھ قدره بالنصاب وعن محمد إذا فضل عن نفقة شھر لھ ولعیالھ یجب علیھ 
  لفضل علي أقربائھنفقة أقاربھ وإن لم یكن لھ شيء ویكتسب كل یوم درھما یكفیھ أربعة دوانیق فإنھ ینفق ا

  یؤمر ببیع البعض وینفق علي نفسھ وكذا إذا كانت لھ دابة نفیسة یؤمر ببیعھا ویشتري الأقل وینفق الفضل

  تسقط نفقتھ عن القریب وإن أعطوه نصف كفایتھ یسقط النصف

  فنفقتھ ونفقة ولده في بیت المال

  تؤمر الأم بالنفقة علي الولد ثم ترجع علي الأب إذا أیسر .

  و ما دون الإبط إلي الكشح فحضن الشيء جانباه وحضن الطائر بیضھ إذا ضمھ إلي نفسھ تحت جناحھمن الحضن وھ 



لما كان الصغیر عاجز عن النظر في مصالح نفسھ جعل الله تعالي ذلك إلي من یلي علیھ ففوض الولایة في المال والعقود إلي الرجال 
  ر وفوض تربیة النساء إلي النساء لأنھن أشفق وأحنى وأقدر علي التربیة من الرجاللأنھم بذلك أقوم وعلیھ أقد

 وقالت لھ یا رسول الله إن ابن ھذا كان بطني لھ وعاء وحجري لھ ص"الأم أحق بحضانة الصبي لما روي أن امرأة جاءت إلي النبي 
" أنت أحق بھ ما لم تنكحي " وما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ  صحواء وثدي لھ سقاء وزعم أبوه أن ینتزعھ مني فقال 

طلق امرأتھ من أم ولھ عاصم فتنازعا وارتفعا إلي أبي بكر رضي الله عنھ ، فقال لھ أبو بكر رضي الله عنھ" ریحھا خیر لھ من شھد 
  إلیھا والصحابة حاضرون وعسل عندك یا عمر ودفعھ

  لا یدفع إلیھ فعساه أن یعجز عن الحضانة

  بنات الأخ –بنات الأخت  –العمات –الخالات  –الأخت لأب  –الأخت لأم  –الأخت الشقیقة  –أم الأب  –أم الأم 
في الحضانة تستفاد من قبل الأمھات فجھة الأم مقدمة علي جھة الأب . ولا حق لمن لھن رحم غیر محرم كبنات الأعمام  لأن الولایة

  والعمات وبنات الخال والخالات

أمھ أولى بھ ما لم یشب أو  " أنت أحق بھ ما لم تنكحي " وفي روایة " ما لم تتزوجي " وفى حدیث أبى بكر صسقط حقھا لقولھ 
  تتزوج " ولأن الصبي یلحقھ من زوج الأم حفاء فیسقط حقھا للمضرة لأن حقھا یثبت في الحضانة لشفقتھا نظرا لھ فإذا زالت زال حقھا

  عاد حقھا لأن المانع قد زال والقول قول المرأة في نفي الزواج

  لا یسقط حقھا في الحضانة لشفقتھ علیھ كما إذا تزوجت بعمھ أو الجدة بالجد لأنھ لا یلحقھ جفاء منھم

یكون الغلام عندھن حتى یستغني عن الخدمة  فیأكل  وحده ویشرب وحده ویلبس ویستنجي وحده ، وقدره أبو بكر الرازي بتسع سنین  
صاف بسبع سنین اعتبارا للغالب ولأنھ إذا استغنى احتاج إلي التأدب بأدب الرجال والتخلق بأخلاقھم وتعلیم القرآن والعلم ، وقدره الخ

  والحرف والرجال علي ذلك أقدر فكان أولى وأجدر

ن الجاریة بعد الاستغناء تحتاج إلي التأدب تكون الصبیة عند الأم والجدة حتى تحیض وعند غیرھما حتى تستغني وقیل حتى تشتھى  لأ
  ةبآداب النساء وتعلم أشغالھن والأم أقدر . وأما غیر الأم والجدة فلأنھا لا تقدر علي استخدامھا فلا یحصل التأدب ولا كذلك الأم والجد

  وعن محمد إذا بلغت حدا تشتھى یأخذھا الأب للحاجة إلي الحفظ
   

  قال مجمد یضعھ القاضي حیث شاء لأنھ لا حق لھن كمن لا قرابة لھ

  أخذه الرجال صونا لھ وأولاھم أقربھم تعصیبا لأن الولایة علیھ بالقرب وكذلك إذا استغنى عن الحضانة فالأولى بالحفظ أقربھم تعصیبا

  لا یجوز أن تدفع إلیھم خوفا من الوقوع في المعصیة
  لا تدفع إلیھ لأنھ لا یؤمن فسقھ

  إن شاء القاضي ضمھا إلیھ إن كان أصلح وإلا وضعھا عند أھل یوثق فیھم
  فأولاھم أورعھم ثم أكبرھم

لیس للأب أن یخرج بولده من بلده حتى یبلغ حد الاستغناء لما فیھ من الضرر من إبطال حق الأم من الحضانة ، ولیس للأم ذلك إلا أن 
فیھ دلیل المقام فیھ ظاھرا فقد التزم المقام في بلدھا وإنما لزممھا إتباعھ بحكم  تخرجھ إلي وطنھا الذي وقع العقد فیھ لأن التزوج

  الزوجیة فإذا زالت الزوجیة جاز لھا أن تعود إلیھ لأنھ رضي بذلك

كُمْ كُنتُمْ تَأتُْونَنَا عَنِ الْیَمِینِ " وقولھ تعالي "  {لأَخََذْنَا مِنْھُ باِلْیَمِینِ }لقولھ تعالي "  القوةالیمین في اللغة *   إنَِّ
في " ویحتمل الوجوه الثلاثة   یَمِینِ }{فَرَاغَ عَلَیْھِمْ ضَرْباً باِلْ لقولھ تعالي " 

ِ لأَكَِیدَنَّ أصَْنَامَكُم قولھ تعالي "     {وَتَا�َّ

  * القسم وھو ما یقتضي تعظیم المقسم بھ 
  وجود الشرط د*الشرط والجزاء وھو تعلیق الجزاء بالشرط علي وجھ ینزل الجزاء عن

  " من كان حالفا فلیحلف با� أو لیذر "  ص الحلف بغیر الله تعالي لقولھ



لأن فیھ المعنى اللغوي وفیھا معنى القوة لأنھم یقوون كلامھم ویوثقونھ بالقسم با� تعالي ولأنھم كانوا إذا تحالفوا أو تعاھدوا 
  بالیمین التي ھي الجارحة     یأخذون

لأن الیمین تعقد للحمل علي فعل المحلوف علیھ أو للمنع عن فعلھ فإن الإنسان یعلم كون الفعل مصلحة ولا یفعلھ لنفور الطبع عنھ ، 
ھ أو لمیلھ إلیھ فاحتاج إلي تأكید عزمھ علي الفعل أو الترك إلي الیمین ، وكما أن ویعلم كون الشيء مفسدة ولا یمتنع عنھ لغلبة شھوت

ن الیمین با� تعالي تحملھ أو تمنعھ لما یلازمھا من الإثم بھتك حرمة الاسم المعظم والكفارة  فكذلك الشرط یحملھ ویمنعھ لما یلازمھ م
  یمینین فألحقناھا بھا لاشتراكھا في المعنىزوال ملكھ عنھ وغیر ذلك فیحصل المنع والحمل بكل من ال

لا  ص:"  وقال وَلـَكِن یُؤَاخِذُكُم بمَِا عَقَّدتُّمُ الأیَْمَانَ توكیدا وتوثیقا للقول " قال تعالي "  الیمین مشروعة في المعاھدات والخصومات
  و لیذر " والأفضل أن یقلل الحلف با� تعالي . تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغیت من كان حالفا فلیحلف با� أ

ملعون من ّحلفَ بالطلاق وحلّف بھ " وقیل إن أضیف إلي المستقبل لا یكره وإلي الماضي یكره ، وھذا حسن  ص: " قیل یكره لقولھ 
  الإضافة إلي الماضي بالإجماع . لأنھا مستعملة في العھود والمواثیق بین المسلمین من غیر نكیر والحدیث محمول علي

  أقسام الیمین با� تعالي ثلاثة
  وھي الحلف أمر ماض أو حال یتعمد فیھ الكذب ولا كفارة فیھا 

  وھي الحلف علي أمر یظنھ كما قال وھو بخلافھ 
  ركھ فإذا حنث فعلیھ الكفارة وھي الحلف علي أمر في لمستقبل لیفعلھ أو یت

 لأن الیمین إما أن تكون علي الماضي أو الحال أو المستقبل وإما أن یتعمد الكذب فیھا ، فھي الیمین الغموس ، وإذا لم یتعمد الكذب فھي
  اللغو ، وإذا كانت علي المستقبل فھي المنعقدة سواء كان عامدا أو ناسیا أو مكرھا 

الغموس والفاجرة لیست یمینا حقیقة لأن الیمین عقد مشروع وھذه كبیرة فلا تكون مشروعة وتسمیتھا یمینا مجازا لوجود صورة 
  الیمین ، وسمیت غموسا لأنھا تغمس صاحبھا في نار جھنم ولھذا لا كفارة فیھا 

صورة الیمین الغموس (في الماضي ) مثل قولھ والله ما فعلت كذا وھو یعلم أن فعلھ ، أو والله لقد فعلت كذا وھو یعلم أن لم یفعلھ  .( 
  وفي الحال ) والله ما لھذا علي دین وھو یعلم أن لھ علیھ دین 

  : لا تنعقد ولا كفارة فیھا وإنما التوبة والاستغفار وأمره إلي الله  حكم یمین الغموس
" خمس من الكبائر لا كفارة فیھن الشرك با� وعقوق الوالدین وبھت المسلم والفرار من الزحف والیمین  ص والأصل فیھ قولھ 

  الیمین الغموس تدع الدیار بلاقع "  ص" الغموس "  وقولھ 

  تعلیما لأمتھ  ص" أنھا لو وجبت لذكرھا النبي  
 لو كان لھا كفارة لما تركت الدیار بلاقع لأن الكفارة اسم لما یستر الذنب فترفع إثمھ وعقوبتھ كغیرھا من الذنوب  
 أنھا كبیرة بالحدیث والكفارة عبادة لأنھا تتأدى بالصوم ویشترط فیھا النیة فلا یتعلق بھا 
  أن الله تعالي أوجب الكفارة بقولھ ( بما عقدتم الأیمان فكفارتھ ) والعقد ما یتصور فیھ الحل والعقد وذلك لا یتصور في الماضي   

  عن ابن عباس ھو الحلف علي یمین كاذبة وھو یرى أنھ صادق 
  یمین اللغو (علي الماضي )والله ما كلمت زیدا یظنھ كذلك وھو بخلافھصورة 

  ( علي الحال ) والله إن المقبل لزید فإذا ھو عبد الله 
  حكم یمین اللغو نفي المؤاخذة قطعا . والأصل فیھا قولھ تعالي"لا یؤاخذكم الله باللغو في أیمانكم"

  قولھ لا والله وبلى والله . أن اللغو ما یجري بین الناس من 

الجواب من وجھین ( أحدھما ) أن العلماء اختلفوا في تفسیر اللغو فقال محمد ذلك علي الوجھ الذي فسره لاحتمال أنھا غیره ( ثانیھما 
  طمع ورجاء تواضع فجاز أن محمد ذكره علي سبیل التواضع .) أن الرجاء علي وجھین رجاء 

. لا یكون اللغو إلا في الحلف با� ، لأن ما كان المحلوف بھ ھو الذي یلزمھ بالحنث فلا لغو فیھ ، وسببھ أن من حلف با� 
حلوف علیھ وبقي قولھ والله فلا یلزمھ شيء ، والحلف علي یمین بغیر الله تعالي یلغو علي أمر یظنھ كذلك ولیس كما قال لغا الم

  المحلوف ویبقى قولھ امرأتھ طالق أو عبده حرا أو علیھ حج فیلزمھ  

  كفعل الفرائض ومنع المعاصي . لأن ذلك فرض علیھ فیتأكد بالیمین 
  " من حلف أن یطیع الله فلیطعھ ومن حلف أن یعصھ فلا یعصھ" ص كفعل المعاصي وترك الواجبات لقولھ 

" من حلف علي یمین ورأى غیرھا خیر منھا فلیأت التي ھي خیر ولیكفر  ص كھجران المسلم ونحوه لقولھ 
  جابر للمعصیة  عن یمینھ "، ولأن الحنث ینجبر بالكفارة ولا

  ، فحفظ الیمین فیھ أولى  لقولھ تعالي"( واحفظوا أیمانكم ) أي عن الحنث 



مُ الأیَْمَانَ فعلیھ الكفارة لقولھ تعالي "  قبة ، وإن شاء أطعم عشرة مساكین أو كساھم فإن لم " إن شاء أعتق ر  وَلَـكِن یُؤَاخِذُكُم بمَِا عَقَّدتُّ
ةٍ فَمَن فَكَفَّارَتُھُ إطِْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِینَ مِنْ أوَْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أھَْلیِكُمْ أوَْ كِسْوَتُھُمْ أوَْ تَحْرِیرُ رَقَبَ یجد صام ثلاثة أیم متتابعات " قال تعالي " 

امٍ ذَلكَِ كَفَّارَةُ أیَْمَانِكُمْ إذَِا حَلفَْتُمْ لَّمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلاثََةِ    " أیََّ

 لا یجزئھ لأن الواجب في الأول التخییر بین الكسوة والإطعام . لقولھ تعالي " فمن لم یجد فصیام ثلاثة أیام " قرأ ابن مسعود رضي الله
  وقراءتھ مشھورة . عنھ ثلاثة أیام متتابعات

  كسا عشرة مساكین كل مسكین ما ینطلق علیھ اسم الكسوة 
  أن أدناه ما یستر عامة بدنھ فلا یجوز السراویل لأن لابسھ یسمى عریانا عرفا وري 

لأن لابسھما لا یسمى مكتسیا ولا تجوز فیھما الصلاة ، وقیل لكل  ، أدناه ما یجوز فیھ لصلاة فلا یجوز الخف ولا القلنسوة
  مسكین إزار ورداء وقمیص ،

  في العمامة إن كانت سابغة قدر الإزار السابغ أو ما یقطع منھ قمیصا یجوز وإلا فلا 

  عن الإطعام باعتبار القیمة إذا نواه  ما یجزیھ في الكسوة یجزیھ

لا یجوز إعارة الكسوة لأن ملكھ لا یزول عن العین فلا یكون زاجرا ولا رادعا فلا تتحقق العقوبة ، وتجوز إعارة الطعام لأن ملكھ فیھ 
  یزول بالإعارة فیتحقق معنى العقوبة .

" من حلف علي یمین ورأى غیرھا خیر منھا فلیأت التي ھي خیر ولیكفر عن یمینھ " وروي ثم  صلا یجوز التكفیر قبل الحنث لقولھ 
  لیكفر یمینھ "  أمر وأنھ یقتضي الوجوب ولا وجوب قبل الحنث .

ث جدھن وھزلھن جد الطلاق والنكاح والأیمان " وعن عمر رضي الله عنھ قال أربعة لا رد یدي فیھن وعد ھم سواء لقولھ ص " ثلا
  منھا الأیمان .

فقیل لرسول الله فقال : نفي بعھدھم ونستعین الله علیھم " فحكم  ص"وقد روي أن المشركین استحلفوا حذیفة وأباه ألا یعینا رسول الله 
  . ولأن شرط الحنث ھو الفعل ووجود الفعل حقیقة لا یعدمھ الإكراه والنسیان بصحة الأیمان مع الإكراه 

 إذا حلف الصبي أو المجنون ؟ لا یقع یمین الصبي أو المجنون كالطلاق

  لمنعھ الناس من الدخول الحداد للبوابفي اللغة المنع ومنھ وھو  جمع حدالحدود 
  إذا منعت نفسھا من الملاذ والتنعم أحدت المرأةموانع من وقوع الاشتراك   وحدود العقار 
  حد لأنھ یجمع معاني الشيء ویمنع دخول غیره فیھ  واللفظ الجامع المانع 
  موانع وزواجر عن ارتكاب أسبابھا   حدود الشرع 

 عقوبة مقدرة وجبت حقا � تعالي الشرعوفي 

لوُا بَ {وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأتُْوا بأِرَْبَعَةِ شُھَدَاء فَاجْلدُِوھُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْ حكم الحدود واجبة ، والدلیل بالكتاب  قولھ تعالي 
نْھُمَا مِ  وقولھ تعالي ٤لَھُمْ شَھَادَةً أبََداً وَأوُْلئَكَِ ھُمُ الْفَاسِقُونَ }النور انِي فَاجْلدُِوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّ انِیَةُ وَالزَّ   " ئَةَ جَلْدَةٍ ا{الزَّ

  وبالسنة قولھ ص " لا یحل دم أمريء مسلم إلا بثلاث ، وذكر منھا أو زنا بعد إحصان "

إن الطباع البشریة والشھوة النفسانیة مائلة إلي قضاء الشھوة واقتناص الملاذ وتحصیل مقصودھا من الشرب والزنا والتشفي بالقتل 
یبقى وأخذ مال الغیر والاستطالة علي الغیر بالشتم والضرب ، فاقتضت الحكمة شرع ھذه الحدود حسما لھذا الفساد وزجرا عن ارتكابھ ل

  العالم علي نظم الاستقامة فإن إخلاء العالم عن إقامة الزاجر یؤدي إلي إنخرامھ وفیھ من الفساد ما لا یخفى  

  وطء الرجل المرأة الأجنبیة في القبل في غیر الملك وشبھتھ الزنا
  قبلھا  وطئا حراما ، ولأن ماعز لما فسر الزنا بالوطء في القبل يأة یعلم أنھ وطئ امرأة فلأنھ متى قیل فلان زنى بامر ( فالزنا ) 
  حراما كالمیل في المكحلة حده النبي ص 
  ) لأن الملك سبب الإباحة فلا یكون زنا ( في غیر ملك 
  ) لقولھ ص "ادرءوا الحدود بالشبھات " ( عدم الشبھة 

لأن المخالطة تتحقق وما دون ذلك ملامسة لا یتعلق بھا أحكام الوطء من غسل وكفارة وصوم : مجاوزة الختان ،  شرط تحقق الزنا
  وفساد حج

مَّ لَمْ یَأتُْوا بأِرَْبَعَةِ {وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُ )  لقولھ تعالي "  ( فالبینةلأنھما حجج الشرع وبھما تثبت الأحكام  یثبت بالبینة والإقرار
  " دلیل علي أن الزنا الذي رموھم بھ یثبت إذا أتوا بأربعة شھداء حتى یسقط عنھم حد القذف فَاجْلدُِوھُمْ  شُھَدَاء



  حفالصدق راجح فیھ باعتبار عقلھ وفیھ مضرة علي نفسھ وبھ رجم ماعز ، ولأن العلم القطعي متعذر فیكتفي بالظاھر الراج والإقرار 

نكُمْ أن یشھد أربعة علي رجل وامرأة بالزنا لقولھ تعالي "  سَآئِكُمْ فَاسْتَشْھِدُواْ عَلیَْھِنَّ أرَْبَعةً مِّ " شرط  {وَاللاَّتيِ یَأتِْینَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّ
  الأربعة كما في اللعان

العینان  ھم عن ماھیة وكیفیة الزنا فلاحتمال أنھ اشتبھ علیھم فظنوا غیر الزنا زنا فإن ما دون الزنا یسمى زنا مجازا كقولھ * یسأل
  تزنیان والیدان تزنیان والیدان تزنیان والرجلان تزنیان ویحقق ذلك الفرج "

  الصبا أو في التقادم من الزمان *یسألھم عن المكان والزمان فلاحتمال أنھ زنا في دار الحرب أو في زمان 
  * یسألھم عن المزني بھا لاحتمال أنھا مما تحل لھ أو لھ فیھ شبھة لا یعرفھا الشھود

  لا یحدون للقذف لأنھم شھدوا بالزنا وھم أربعة وما قذفوا 

أنھا محرمة علیھ من كل وجھ وشھدوا بھ كالمیل في المكحلة وعدلوا في السر والعلانیة وذلك احتیالا للدرء المندوب إذا ذكر الشھود 
  إلیھ

  فھم قذفھ یحدون للقذف إذا طلب المشھود علیھ لأنھ تعالي أوجب الحد عند عدم شھادة الأربع 

لا أن یكون في مجلس واحد وفي ساعة واحدة لأن قولھم احتمل أن یكون شھادة واحتمل أن یكون قذفا وإنما تتمیز یحدون للقذف إ
  الشھادة عن القذف إذا وقعت جملة ولا یمكن ذلك دفعة واحدة فاعتبرنا اتحاد المجلس

بالرجوع ،وأما وجوب الحد علیھم فلأنھم تسببوا في قتلھ والمتسبب  سقط الحد وحدوا حد القذف ، أما سقوط الحد فلبطلان الشھادة
  تجب علیھ الدیة كحافر البئر

ضمن ربع الدیة لأنھ تلف بشھادتھ ربع النفس أو نقول بقي من یبقي بشھادتھ ثلاثة أرباع الحق فیكون التالف بشھادتھ ربع الحق ولا 
  لأنھ متسبب ولا قصاص علي المتسببوجھ إلي وجوب القصاص 

یحد حد القذف مع الدیة لأن الشھادة تصیر قذفا بالرجوع فیجعل قاذفا للمیت حالة الرجوع فقد بطلت الحجة فبطل القضاء الذي ینبني  
  ، وإن كان قذف میتا فقد رجم بقضاء فأورث شبھةعلیھا فلا یورث شبھة وعند زفر : لا یحد للقذف لأنھ قذف حیا ومات فبطل 

لما روي عن عمر رضي الله عنھ : خطب فقال أیما شھود شھدوا بحد لم یشھدوا عند حضرتھ فإنما شھود ضغن لا  لا تقبل شھادتھم
تھمة فتبطل ، لأن الشھود إذا عاینوا الفاحشة فھم بالخیار إن شاءوا شھدوا حسبة لإقامة الحد تقبل شھادتھم " لأنھا شھادة تمكنت فیھا 

، وإن شاءوا ستروا علي المسلم حسبة أیضا ، فإن اختاروا الأداء حرم علیھم التأخیر لأن تأخیر الحد حرام فیحمل تأخیرھم علي الستر 
إنما شھدوا لضغینة حملتھم علي ذلك كما قال عمر رضي الله عنھ ، وإن كان  حملا علي الأحسن فإذا أخروا ثم شھدوا اتھموا أنھم

  تأخیرھم لا لحسبة الستر ثبت فسقھم وردت شھادتھم  

  من إقامة الحد لأن الإنسان لا یعادي نفسھ فلا یتھملا یمنع التقادم في الإقرار 

فحد الزنا والشرب إلا إذا كان التأخیر لعذر كبعد المسافة أو مرض أو نحوه  التقادم في الحدود الخاصة � تعالي یمنع من قبول الشھادة
  خالص حق الله تعالي حتى یصح رجوع المقر عنھا فیكون التقادم فیھا مانعا والسرقة

فالتقادم فیھ لا یمنع قبول  یصح الرجوع عنھ ولافع العار عنھ ولھذا توقف الحد علي دعواه فیھ حق العبد لما فیھ من د وحد القذف
  الشھادة لأن الدعوى فیھ شرط فاحتمل أن تأخیرھم لتأخیر الدعوى فلا یتھمون في ذلك

والخفیة من المالك فیجب  لا یلزم لأن الدعوى شرط للمال لا للحد لأن الحد خالص حق الله ولأن السرقة تكون في السر وحد السرقة 
 علي الشاھد إعلامھ فبالتأخیر یفسق أیضا

أن یقر البالغ العاقل أربع مرات في أربع مجالس یرده القاضي في كل مرة  حتى لا یراه ثم یسألھ كما یسأل الشھود إلا عن الزمان فإذا 
  للتكالیف بین ذلك لزمھ الحد  فالعقل والبلوغ لأنھما شرط 

فأعرض عنھ فعاد فأقر فأعرض عنھ فعاد الثالثة فأقر فأعرض عنھ فعاد الرابعة فأقر  ص" ما روي أن ماعز بن مالك أقر عند النبي 
  والتمسك بھ من وجوه :.فقال ص : الآن أقررت أربعا فبمن ؟ " وفي روایة فأعرض عنھ حتى خرج من المسجد ثم عاد 

* أن الحد لو وجب بالمرة الواحدة لم یؤخره إلي أربعة لأنھ لا یجوز تأخیر الحد إذا وجب لقولھ ص "  ما ینبغي لوالي حد إذا أتى في 
  حد من حدود الله تعالي إلا إقامتھ "

  * قولھ ص " الآن أقررت فبمن ؟" دلیل علي أن الموجب ھو الإقرار أربعا
ن أبا بكر رضي الله عنھ لما أقر ماعز في الثالثة قال لھ إن أقررت أربعا رجمك رسول الله ص" وھذا دلیل علي أنھم علموا * ما روي أ



  أن الرابعة شرط لوجوب الرجم
  * ما روي عن أبي بریده أنھ قال كنا نتحدث بین یدي رسول الله :ص: أن ماعز لو قعد في

  وھذا دلیل علي أنھم عرفوه شریعة قبل رجم ماعز بیتھ بعد الثالثة ولم یقر لم یرجمھ ص: 
  *أن الزنا اختص بزیادة أكیدة لم یجب في غیره من الحدود إعظاما لأمره وتحقیقا لمعنى الستر 

س المقر لأن الإقرار قائم بھ دون لأن اتحاد المجلس یؤثر في جمع المتفرقات فتثبت شبھة الإتحاد في الإقرار والمعتبر اختلاف مجل
  القاضي 

القاضي عن حالھ لما روي أنھ ص: قال لماعز " أبك داء؟ أبك جنون؟ فقال لا وبعث إلي قومھ فسألھم ھل تنكرون من حالھ شیئا  یسألھ
  ؟ قالوا لا فأمر بھ فرجم

*سألھ عن الزنا لاحتمال أنھ وطئھا فیما دون الفرج واعتقده زنا ولأنھ ص: قال لماعز لعلك لمست ؟ لعلك قبلت؟ لعلك باشرت ؟ فلما 
  ذكر النون والكاف قبل إقراره 

الحد بوطئھا كجاریة الابن والجاریة المشتركة *سألھ عن المزني بھا لأنھ ص: قال لماعز فیمن ؟ ولجواز أنھ وطيء من لا یجب 
  ونحوھما وھو لا یعلم ذلك*سألھ عن المكان لاحتمال أنھ زنى في دار الحرب

  *سألھ عن الزمان لجواز أنھ زنى في حالة الصغر
  وقیل لا یسألھ عن الزمان لأن التقادم لا یمنع الإقرار فإذا بین ذلك لزمھ الحد لتمام الحجة 

وروي أن ماعز لما مسھ حر  عخلى سبیلھ لأن رجوعھ یحتمل الصدق كالإقرار ولا مكذب لھ فتحققت الشبھة لتعارض الإقرار بالرجو
  الحجارة ھرب فذكر ذلك للنبي ص: فقال ھلا خلیتم سبیلھ فجعل الھرب الدال علي الرجوع مسقطا للحد 

واحتیالا للدرء المندوب  ص:یستحب للإمام أن یلقنھ الرجوع كقولھ لھ " لعلك وطئت بشبھة أو قبلت أو لمست لما روي عن رسول الله 
إلیھ فقد روي أنھ ص: أتى بسارق فقال لھ " ما أخالك سرقت وفیھ دلیل علي جواز التلقین وعلي سقوط الحد بالرجوع وإلا لما أفاد 

  ینالتلق
  
  

  ؟
" لا یحل دم أمريء مسلم إلا بثلاث " وذكر منھا أو ص رجمھ وكان محصنا ولقولھ  ص"الرجم بالحجارة حتى یموت لحدیث ماعز أنھ 

  رجم الغامدیة ص زنا بعد إحصان " والنبي 

نْھُمَا مالجلد مائة للحر وخمسون للعبد لقولھ تعالي "  انيِ فَاجْلدُِوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّ انِیَةُ وَالزَّ ِ إنِ اِ {الزَّ ئَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأخُْذْكُم بِھِمَا رَأْفَةٌ فيِ دِینِ اللهَّ
ِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ  نَ الْمُؤْمِنِینَ }النوركُنتُمْ تُؤْمِنُونَ باِ�َّ فَإنِْ أتََیْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلیَْھِنَّ وقال تعالي في حق الإماء " ٢وَلْیَشْھَدْ عَذَابَھُمَا طَائفَِةٌ مِّ

  " نِصْفُ مَا عَلىَ الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ 

  : لأنھ غیر متھم في حق نفسھ بالإقرار
: لأن الإحصان لیس علة لوجوب الرجم لأنھ عبارة عن خصال حمیدة وأوصاف جمیلة وذلك لا أثر لھ  أو رجل وامرأتین بشھادة رجلین

  في العقوبة فلا یشترط لوجوبھ وثبوتھ ما یشترط لوجوب الرجم لأن الإحصان شرط محض
  : لأنھ دلیل ظاھر علي الدخول في النكاح الصحیح إذا كان بینھما ولد معروف

"  فَإنِ لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِھِنَّ أن یقول الشھود دخل بھا لأن الدخول متى أضیف إلي المرأة بحرف الباء لا یراد بھ إلا الجماع قال تعالي " 
  والمراد الجماع . 

  یثبت الإحصان بالشك : لابد أن یقولوا باضعھا أو جامعھا لأن الدخول مشترك فلا وعند محمد

  خص كل واحد بحده لأن جنایة أحدھما أخف والآخر أغلظ فإن اختلفا في الجنایة اختلفا في موجبھما ضرورة  
                                                                                 

  أخذ الشيء علي سبیل الخفیة والإستسرار بغیر إذن المالك سواء كان المأخوذ مالا أو غیر مال  السرقة في اللغة
  أخذ العاقل البالغ نصابا محرزا أو ما قیمتھ نصاب ملكا للغیر لا شبھة فیھ علي وجھ الخفیة  وفي الشرع

نَ اللهِّ وَاللهُّ عَزِیزٌ حَكِیمٌ }قولھ تعالي "  ودلیلھواجب )  ( حكم إقامة الحد ارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أیَْدِیَھُمَا جَزَاء بمَِا كَسَبَا نَكَالاً مِّ ارِقُ وَالسَّ  {وَالسَّ
ب القطع وإن من سرق قطعناه " ورفع إلیھ ص: سارق فقطعھ وإجماع الأمة علي وجو ص:وقرأ بن مسعود فاقطعوا أیمانھما " وقولھ 

  اختلفوا في مقدار النصاب 

  



لأن المال محبوب إلي النفوس تمیل إلیھ الطباع البشریة عند الحاجة والضرورة ومن الناس من لا یردعھ عقل ولا یمنعھ نقل ولا 
والصلب ونحوھما لبادروا إلي أخذ الأموال مكابرة علي تزجرھم الدیانة ولا تردھم المروءة والأمانة فلولا الزواجر الشرعیة من القطع 

 يوفیھ من الفساد ما لا یخفى فناسب شرع ھذه الزواجر في حق المستسر والمكابر ف روجھ المجاھرة أو خفیة علي وجھ الإستسرا
  السرقتین الصغرى والكبرى حسما لباب الفساد وإصلاحا لأحوال العباد 

  *لا بد من العقل والبلوغ  * أن یبلغ نصابا  * أن یكون محرزا  * أن تكون علي سبیل الخفیة 
  * أن یكون السارق غیر مأذون لھ في الدخول * أن یكون ملكا للغیر لا شبھة لھ فیھ 

  مجنون لأن القطع شرع زاجرا عن الجنایة و لا جنایة من الصبي وال

لما روي أن الید كانت لا تقطع علي عھد رسول الله ص" إلا في ثمن المجن وعن عائشة رضي الله عنھا أنھا قالت كانت الید لا تقطع 
قق الرغبة فیھ فیجب الزجر عنھ أما علي عھد رسول الله ص" في الشيء التافھ ولأنھ لا بد من اعتبار أن یكون المال لھ خطر لتتح

  الحقیر لا تتحقق الرغبة فیھ فلا حاجة إلي الزجر عنھ 

  لأنھ ص" لم یجب الحد في حریسة الجبل . أي ما یحرس بالجبل لعدم الحرز 

  بالإذن یخرج من أن یكون حرزا في حقھ لأن 
  ما السبب في اشتراط أن یكون المال ملكا للغیر ولا شبھة لھ فیھ ؟

  لأن الحدود تدرأ بالشبھات 

  لأن السرقة لا تكون علي الجھر 

اھم مضروبة من النقرة ( الفضة ) لقولھ ص " لا قطع في أقل من عشرة دراھم " وعن ابن عباس وابن أم النصاب دینارا أو عشرة در
  أیمن قالا كانت قیمة المجن الذي قطع فیھ علي عھد رسول الله ص" عشرة دراھم 

  بر ما لم تكن مضروبة : أنھ لا یقطع في عشرة دراھم ت عند أبي یوسف ومحمد
 أنھ یعتبر قیمتھ بنقد البلد  وعند أبي حنیفة

یختلف الحرز علي حسب ما یلیق بھ الشيء المحرز بھ قال ص "فإذا أواه الجرین یعني البیدر ففیھ القطع " وقال ص " لا قطع في 
  یروحون منھ حریسة الجبل  وما أواه المراح ففیھ القطع " أي موضع 

  الحرز یكون بالحافظ وبالمكان لأن الحرز ما یصیر بھ المال محرزا عن أیدي اللصوص 
  كمن جلس في الصحراء أوفي المسجد أو في الطریق وعنده متاعھ فھو محرز بھ  الحرز بالحافظ 

كان المتاع عنده أو تحت رأسھ لأنھ یعد حافظا لھ في ذلك عرفا ، لما روي أنھ ص" قطع سارق وسواء كان نائما أو مستیقظا وسواء 
  رداء صفوان من تحت رأسھ وھو نائم في المسجد 

الحرز بالمكان وھو ما أعد للحفظ كالدور والبیوت والحانوت والصندوق ونحوه ولا یعتبر فیھ الحافظ لأنھ محرز بدونھ وھو  
   المكان المعد للحفظ

  الحرز بالمكان لا یقطع بالأخذ منھ إلا بالإخراج منھ لأن ید المالك قائمة ما لم یخرجھ 
  الحرز بالحافظ یقطع كما أخذه لأن ید المالك زالت بمجرد الأخذ فتمت السرقة 

  طع لأنھ مكابرة ولیس بسرقة لعدم الإستسرار لم یق
  لو دخل لیلا ؟ قطع لأنھ حرز والبیت ما بني إلا للحرز 

  لو دخل العشاء والعتمة والناس منتشرون ؟ فھو بمنزلة النھار 
  لو علم صاحب الدار باللص واللص لا یعلم بھ أو بالعكس ؟ قطع لأنھ مستخف 

  ھ مكابر لو علم كل واحد بالأخر ؟ لا یقطع لأن

إذا سرق من الحمام لیلا قطع لأنھ بني للحرز ، وإن سرق من الحمام نھارا لا یقطع وإن كان صاحبھ عنده لأنھ مأذون لھ بالدخول فیھا 
  نھارا فاختل الحرز 

  لإذن وعلي ھذا كل حرز أذن بالدخول فیھ كالخانات وحوانیت التجار والضیف ونحوھم فھو كالنھار لا یقطع لوجود ا



قطع لأن الحرز بالحافظ فالمسجد ما بني للحرز والصحراء لیست بحرز بخلاف الحمام والحرز الذي أذن بالدخول فیھ حیث لا یقطع وإن 
  بني للإحراز فلا یعتبر فیھ الحافظ كان صاحبھ عنده لأنھ

  لو سرق الفسطاط والجوالق لا یقطع لأنھما لیسا في حرز وإن كان حرزا لما فیھما ، وإذا كان لھما حافظ یقطع لوجود الحرز 
  انیر خلفھا لو سرق شریجة البقال ؟ یقطع لأنھا حرز للجواھر یجعل الدراھم والدن

  إذا سرق النباش ؟ لا یقطع لأن القبر لیس بحرز لغیر الكفن فلا یكون حرزا للكفن  

لا بد من إقراره مرتین لأنھ إحدى الحجتین فیعتبر فیھا التثنیة كالأخرى وھي  وقال أبو یوسف،  بالإقرار مرة واحدة وبشھادة شاھدین
  حد الشرب البینة كما في الزنا و

: أن السرقة والشرب ثبت بالمرة الواحدة فلا حاجة إلي الأخرى كالقصاص وحد القذف ، والتثنیة في الشھادة  لأبي حنیفة محمد
منصوص علیھ ،ولأنھ یفید تقلیل التھمة في الكذب ولا كذلك الإقرار لأنھ لا تھمة فیھ واشتراط الزیادة في الزنا علي خلاف القیاس 

  ورد النصفیقتصر علي م
  إذا رجع المقر بالسرقة ؟ صح الرجوع في القطع لأنھ خالص حق الله تعالي ولا مكذب لھ فیھ ولا یصح في المال لأن صاحبھ یكذبھ 

إذا ثبتت السرقة بالبینة ؟ یسأل القاضي الشھود عن كیفیتھا وزمانھا ومكانھا وماھیتھا لأنھ یلتبس علي كثیر من الناس فیسألھ عنھ 
  ي الحدود احتیاطا ف

لا بد من حضور المسروق منھ عند الإقرار والشھادة والقطع حتى لا یقطع ما لم یصدقھ لأن حقھ متعلق بالسرقة حتى لا یثبت بدون 
  دعواه ولاحتمال أن یھبھ المسروق أو یملكھ فیسقط القطع فإذا حضر انتفى ھذا الاحتمال 

إذا أصاب كل واحد نصابا قطعوا لوجود السرقة من كل واحد منھم لأن الأخذ وجد من الكل معنى للمعاونة وصار كالردء والمعین ، وإن 
  كان أقل من نصاب لم یقطعوا لأن القطع یجب علي كل واحد بجنایتھ فیعتبر كمالھا في حقھ .

، فلأن الداخل لم  وأما الثانیةفلأنھ لم یوجد التعدي علي الحرز بالدخول فیھ فصار فیھ شبھة العدم فلا یجب الحد ،  أما الأولىلم یقطع 
  لتعدي علي الحرز فلم تتم السرقة من كل واحد منھما یخرج المتاع لاعتراض ید معتبرة علیھ قبل إخراجھ والخارج لم یوجد منھ ا

، یقطع في الأولى لأن المقصود من السرقة إخراج المال من الحرز وقد وجد فصار كما إذا أدخل یده في صندوق  وعن أبي یوسف
ن أدخل الخارج یده فتناولھا من الصیرفي وأخرج الدراھم منھ ، وفي المسألة الثانیة إن أخرج الداخل یده وناولھا الخارج قطع الداخل وإ

  الداخل قطعا .

  قطع لأنھ لم یعترض علیھ فعل آخر فاعتبر الكل فعلا واحدا . ولأن ذلك عادة اللصوص لأنھ یتعذر خروجھم بالمتاع فیفعلون ذلك 
  وعند زفر لا یقطع لأن الإلقاء لا یوجب القطع كما لو أخذه غیره 

 

 


